لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك


قواعد و اجراءات عمل لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ 
المادة الأولى: تعريفات:
يكون للعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك .

النظام: نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ .

الوزير:         وزير المالية .

المدعي العام: النيابة العامة أو مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب الأحوال.
اللجـــــــــــــــنة: لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المكونة بموجب المادة (25) من نظام مراقبة البنوك .

اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية المكونة بموجب الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1437هـ .
المادة الثانية: اختصاصات اللجنة:
تختص اللجنة بالفصل في المخالفات وتوقيع الجزاءات المحددة بموجب نظام مراقبة البنوك.
المادة الثالثة: رفع الدعوى:
ترفع الدعوى أمام اللجنة بموجب لائحة تتكون من نسخة ورقية (أصل) ونسخة أخرى الكترونية مشتملة على واسم وعنوان المدعى عليه ومقر اقامته و وسائل الاتصال به وأن تكون اللائحة مسببة ومشتملة على وقائع مفصلة عن الدعوى وأدلة ثبوتها مرفقاً بها كافة المستندات ومحاضر التحقيقات ذات العلاقة بالدعوى. 
المادة الرابعة: الابلاغ بالدعوى:
أولاً: يتم تبليغ طرفي الدعوى بمواعيد الجلسات بإحدى الوسائل التالية:

1- العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية .

2- بواسطة البريد الالكتروني، او الإتصال الهاتفي ، او الرسائل النصية .
5- حضورياً لممثلي المدعية والمدعى عليه أو وكيله .
8- عن طريق الإدارات العامة للسجون في حال ما اذا كان المدعى عليه مسجوناً أو موقوفاً .
هـ-عن طريق الحاكم الاداري في حال عدم التمكن من معرفة مقر إقامة المدعى    عليه وعنوانه أو عدم حضوره في حال إبلاغه .
27- عن طريق الجهات الأمنية .
ز-عن طريق وزارة الخارجية إذا كان المدعى عليه سعودياً مقيماً خارج البلاد.
ثانياً: يترتب على الإبلاغ بالوسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية عبر الهاتف او الفاكس او الاعلان بالصحف ما يترتب على الإبلاغ بالطرق المعتادة كما لو كان الإبلاغ كتابياً او حضورياً.
المادة الخامسة: جلسات اللجنة:
اولاً: 
1-تعقد اللجنة جلساتها في مقر اللجنة بالرياض، واستثناء من ذلك يجوز أن تعقد أي جلسة أخرى خارج مقرها اذا دعت الحاجة الى ذلك بعد التنسيق مع طرفي الدعوى وبموافقة الوزير.
2-تعقد اللجنة جلساتها خارج وقت الدوام الرسمي واستثناءً من ذلك للجنة عقد بعض جلساتها أثناء الدوام الرسمي في القضايا التي يكون المدعى عليهم سجناء يتعذر إحضارهم خارج وقت الدوام الرسمي, أو لظروف تقدرها اللجنة .
3-تعطى القضايا التي فيها سجناء أو موقوفين أو من هم على قائمة الترحيل أولوية على القضايا الاخرى.

4-يكون ضبط الجلسة من مسئولية رئيس اللجنة.
ثانياً: يجوز انعقاد الجلسة وسماع اقوال طرفي الدعوى وطلباتهم ودفوعهم بحضور أي من الأعضاء, وفي حال انعقاد الجلسة بحضور واحد من الأعضاء يكون هذا  العضو نائباً عن رئيس اللجنة.
المادة السادسة: النظر في الدعوى:
1-لايجوز للجنة النظر في الدعوى مالم يحضر المدعى عليه أصاله أو بالوكالة، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله مع ابلاغه بذلك يتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر للنظر في الدعوى.

2-اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة, أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة للنظر في الدعوى, ولم يحضر, مع إبلاغه بموعد الجلسة، أو حضر هو أو وكيله أو محاميه أي جلسة ثم غاب بعد ذلك, يجوز للجنة الحكم في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً.
3-اذا تبين أن المدعى عليه مقيماً في المملكة وغادر بتأشيرة خروج نهائي أو بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد،أو لم يتم التوصل إلى مقر اقامته بعد استنفاد الاساليب المحددة بموجب المادة (الرابعة) من هذه القواعد يعاد ملف الدعوى الى الجهة المدعية .

4-تلتزم اللجنة في نظرها للدعوى بما تقضي به المبادئ العامة في القضاء والتقاضي، وما تقضي به أصول التحقيق، والانظمة المطبقة في المملكة واحكام الفقه الاسلامي من سماع أقوال المتهمين وتمكينهم من تقديم دفاعهم واعطائهم الفرصة الكافية للرد على الدعوى والاخذ بالظروف المصاحبة لها، وللجنة الحق بالاطلاع على كل ما يتعلق بالقضية من مستندات ووثائق وتقارير واستكمال ما يلزم لذلك بما يمكنها من الفصل فيها.
5-للجنة الحق بطلب رأي جهة خبرة فنية في الدعوى إذا دعت الحاجة لذلك وتكون تكاليف جهة الخبرة على المتهم في حال إدانته.
6-للجنة الاستعانة بمستشارين قانونيين أو محامين أو غيرهم بشكل دائم أو مؤقت اذا دعت الحاجة لذلك بعد موافقة الوزير.
المادة السابعة: قرارات اللجنة:

يجب أن يشتمل قرار اللجنة على المعلومات التالية كحد ادنى :

1. اسم وصفة وعنوان طرفي الدعوى, وتاريخ الجلسات المحددة لنظرها, ورقم وتاريخ القرار, والاشخاص الحاضرين, وصفتهم.
2. وقائع الدعوى مفصلة حسبما وردت في لائحة الادعاء والرد عليها بما في ذلك التقديمات الكتابية و الالكترونية والشفوية أثناء الجلسة .
3. الاسباب و الحيثيات و الأسانيد التي بني عليها منطوق القرار.
4. يذيل القرار بما يفيد بأنه لأي من ذوي الشأن حق الاعتراض على القرار خلال المدة المحددة للاعتراض وهي ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار.
المادة الثامنة: النطق بالقرار وتسليمه:
1-يتم النطق بالقرار اثناء الجلسة المحددة للنطق به، بحضور المدعى و المدعى عليه أو وكيله، ويجوز أن تؤجل اللجنة النطق بالقرار الى تاريخ لاحق .
2-تسلم نسخة القرار لطرفي الدعوى خلال الجلسة المحددة للنطق بالقرار, أو يحدد موعداً لذلك بما لا يتجاوز مدة (30) يوماً من تاريخ النطق بالقرار، أو من تاريخ آخر جلسة بعد حجز القضية للدراسة والتأمل.

3-إذا كان المدعى عليه موقوفاً وسبق أن حضر جلسة نظر الدعوى ولم يصدر القرار اثناء الجلسة, يبلغ بالقرار بموجب خطاب رسمي يوجه للحاكم الاداري أو إدارات السجون أو وكيله الشرعي بحسب الاحوال مع ارفاق نموذج استلام يعاد للجنة موضحاً فيها تاريخ استلامه  نسخة القرار.

4-إذا لم يحضر المدعى عليه لاستلام القرار رغم إبلاغه بموعد الاستلام كتابياً أو حضورياً يعتبر القرار مستلماً في التاريخ المحدد لإستلام القرار وتسري في حقه مدة الإعتراض النظامية على القرار.
5-تختم نسخة القرار المسلمة لطرفي الدعوى بختم طبق الاصل كما يذيل القرار بأنه ابتدائي غير قابل للنفاذ مالم يكتب الصفة القطعية.
المادة التاسعة : الاعتراض على قرارات اللجنة:

1-يعتبر القرار نهائياً في حق أي من طرفي الدعوى في حال موافقته على القرار, أو بفوات مدد الطعن على القرار ويهمش على  ذلك في سجل الدعوى .

2- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف بمذكرة تودع لدى أمانة سر اللجنة، مشتملة على بيانات القرار المعترض عليه ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، ولصاحب الشأن الاكتفاء بطلب استئناف القرار دون تقديم مذكرة بذلك ويجوز تقديم الاعتراض الكترونياً وفق الإجراءات المحددة لذلك.
3-للجنة إعادة النظر في القرار وفقاً لأوجه الإعتراض المقدمة بحضور طرفي الدعوى إن كان لحضورهما مقتضى، وعليها في هذه الحاله أن تؤكد قرارها أو تعدله حسب ما يظهر لها فإن لم يقتنع طرفي الدعوى أو أحدهما يتم رفع القرار، مع صورة من سجل الضبط ومذكرة الإعتراض وملف القضية إلى الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية.
المادة العاشرة: التقرير السنوي:
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً نهاية كل سنة هجرية عن أعمالها والقضايا التي فصلت فيها وأنواعها والقضايا التي لازالت قائمة الى الوزير.  
المادة الحادية عشرة: الأنظمة المطبقة:
تطبق اللجنة فيما لم يرد به نص في هذه القواعد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ ونظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ بالحالة والكيفية التي تتفق مع طبيعة الدعاوى المنظورة لدى اللجنة .
   المادة الثانية عشرة: مهام عمل أمانة سر اللجنة:
يحدد رئيس اللجنة بقرار منه مهام واجراءات عمل أمانة سر اللجنة وتنظيم العمل فيها.
المادة الثالثة عشرة: العمل بالقواعد:
يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.
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